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 : مقدّمة -1
 

عاما  منذ   سبعين  من  التع  أكثر  العلاقة  في  يتدخ ل  والمستأجر  والمشر ع  المالك  بين  الاستثنائي ة  قوانين  ال  عبر اقدي ة 
 وتحديد البدلات   قسري ال  يون ديد القانصلي بين الفريقين عبر فرض التمالأعاقد  ط التلت في شرو ي عد  تال   المتعاقبة
كا  لحق  الملكي ة الخاصة المكر سة بموجب انتهاهذه القوانين  شك لت  و .  لحة المستأجرعلى المالك لمصالقيود  ووضع  
 ، ن"دي"العقد شريعة المتعاقولقاعدة    ي ةقانوناعد العامة اللقو ل، و / منه15من مقد مة الدستور اللبناني والمادة /و"  الفقرة "

عندما   3/2017/ 30تاريخ    2017/ 3و  2014/ 6/8تاريخ    6/2014  2ه المجلس الدستوري في قراري  بذلك  أقر    وقد 
من  ثر  أك  لةطيما حصل  ، وأن  "حالة معب رة عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقي ة" تشك ل  "   اعتبر أن  هذه القوانين

ف هو تع سنةسبعين     .اقد"تع ستثنائي ة متمادية التعر ض لحري ة الخلال قوانين امن حق  الملكي ة  مستمر  في الحد  من س 
 

ح نافذا  وواجب التطبيق  والذي أصب  9/5/2014قانون الإيجارات الجديد الصادر في  ن الاستثنائي ة  وكان آخر القواني
حي ز دخل  الذي    2/2017/ 28ريخ  تا  2/2017قم  جب القانون ر يله بمو جرى تعد ، وقد  28/12/2014اعتبارا  من  

  .بدوره منذ هذا التاريخ التنفيذ 
 
 ، تتلخّص بالآتي:سة جديدةماد سياباعتد ظهرت في القانون الجديد إرادة جليّة للمشرّع وق
لعق -أ القسري  الحكمي  التمديد  الإيجارات عن طريق  الخروج من  لغير   سنوات   9بين  )تدريجي    بشكلها  تحرير ود 

 .( ن منهللمستفيدي سنة 12لى إ ق""الصندو يدين من المستف
 
واستنادا    سنوات التمديد التسعوبالتزامن مع سريان    يادات وفقا  لنسب معي نةز الن طريق  ع   تدريجي ا  سديد بدل المثل  ت - ب

دة  .لقاعدة حسابي ة محد 
 
رة بموجب هذا   ت دالة في تسديد الزياقبل الدو للمساهمة من  ين"  ساعدات المستأجر محساب "صندوق  إنشاء   - ج المقر 
دةط معي نة وضمن أصول محشرو م المستأجرين التي تتوافر فيه نع لقانون  ا  .د 
 
، " دوق "الصنهي البت  بطلبات المستأجرين للاستفادة من    ،ولىالأ:  ت صفة قضائي ة لها مهم تينذاإنشاء لجان   -د

 مستأجر.والالك بين الم  تقارير الخبرةختلاف  تحديد بدل المثل عند اهي    والثانية
 

 

 
قرار و   ،  /.1ص. /  19/8/2014تاريخ  /  34ملحق العدد /  2014لعام  جريدة الرسمي ة  ور في المنش  2014/ 6/8يخ  ار ت   6/2014وري  قرار المجلس الدست   2

 . / 1643ص. /  6/4/2017تاريخ   /16العدد /  2017لعام جريدة الرسمي ة ر في الو نشم  30/3/2017تاريخ   3/2017ري و المجلس الدست 



 
Copyright SADER © 2022 

 
أمام المجلس الدستوري ءا  من الطعن به  مراحل عديدة بد مر  في    ، 2014عام  ره في الومنذ صدو ،  ن الجديد القانو إلا  أن   
ة مباالمجلس الدستوري  كر سوقد  .، وصولا  إلى الطعن بهذا التعديل مر ة أخرى 2017تعديله في العام مرورا  ب   دئعد 

"  4-قرة "ب والف  /13و/   /7المادتين / لى  ع  طعن الأوّلفي ال  صر الإبطال تقوا  ،6/4120  في قراره  لها قيمة دستوري ة
احترام مبدأ لعدم    ه النصوص بطال هذ في إوكان السبب  بموجبه  تعل ق باللجنة المنشأة  النصوص ت  ه/ وهذ 8من المادة /

 ،"راجعةمن طرق الم  طريق  أي  ل  لا تقب و نهائي ة  "، إذ كانت قرارات اللجنة في النص  الأساسي  التقاضي على درجتين
د بي الطابع القضائي.  ت لها  زاعاللفصل في ن  فية والضمانات الكا  نات حصا عدم إعطاء أعضاء اللجنة الاحية  ا ولنكم

وذلك على ضوء لها المجلس الدستوري  طالنصوص التي أب أعاد المشر ع صياغة    2017أن ه في تعديل القانون عام  
حيثي ات   توري المجلس الدس  استعاد ،  2017/ 2ديلي  تعالقانون ال، والذي تناول  نيثالاأمّا في الطعن  مون القرار.  مض

سان وللقواعد لمواثيق الدولي ة لحقوق الإنوا  هدات والمعا  الدستور  حكامأمع  قة القانون الجديد  بمطا   ك د علىقراره السابق وأ
لة رد  مراجعوفي المح ،قيمة دستوري ةالتي لها   بكاملها.  3/2017قم  لقرار ر ب ابموجة الطعن الأخيرة ص 

 
 : موضوعنا "الإشكاليّة"أساس  -2

 في دة  عا   يُعتمد  الذي الشكل ينتهج لم   عر  أن  المشب  تبي ن 2/2017/ 28تاريخ    2017/ 2لقانون التعديلي عندما صدر ا
تي اد الو لما  وص نصب بعد دمج التعديلات  ه الكاملة  قانون بصيغتنشر القام بإعادة  إن ما    ،نصوص التعديلي ةال  صياغة
م  عافي ال صادر  ال   القانون التعديلي ألغى القانون الأساسيفاده أن  نوني  مُ رأي قا  إلى بروز  أد ى وهذا الأمر    طالتها.
تكون    2014 التمد وبالتالي  السنوات  استحقاق  بداية  وبداية  كما  هي  يدي ة  ليس  و   28/2/2017الزيادات 

تهم ل  معتنقوأسند  و   ...2014/ 12/ 28 د لغاية  تمد    "  :ديلي أن هالقانون التع/ من  15ورد في المادة /ما  هذا الرأي حج 
ماكن  ، عقود إيجار الأمن تاريخ نفاذ هذا القانون سنة،    21لغاية  تسع سنوات، والمستفيدين من تقديمات الصندوق  

  2014ام  ع  درالم يلغ القانون الص فوجد بأنّ المشرّع    ،لرأي الأوّلا  ، والذي يُعاكس الآخر   أي أما الر   ..."السكنية
الصائب والصحيح   الرأي هو  اوهذ  محلّه   لم يستبدل القانون الأساسي ولم يحلّ   2/2017التعديلي  وأن القانون  

 ن يقينيّة.براهيدناه من تبعاً لما سوف نورده أ ظرنابن
 
 لصحيح:وني ااعد التفسير القانوء قو على ض  نفاذ القانون الجديد خوتبيان تاري "ةالإشكاليّ " هذه حل -3

،  تمحيص والمقارنةعن طريق ال  ها أغوار   نسبرو   جديد الأساسي والتعديليقانون الإيجارات الما نغوص في نصوص  د عن
في   التمع ن  فيه  جد ن  ،وإرادته  المشر ع  ني ةولدى  شك   لا  من اأن     بما  اعتباراً  التطبيق  وواجب  نافذ  الجديد  لقانون 

من    /15المادة /   لفقرة الأولى منا  ما ورد في  هرا ظ  فيه بالرغم من ح لا لبس  الأمر واضا  وهذ   ، 28/21/2014
الواردة في   "ذا القانون نفاذ هخ  فإن  عبارة "من تاري  . والمعاني لا بالألفاظ والمبانيبالمقاصد  عبرة  لأن  ال  يليد القانون التع

ر بمعلا يمكن أن تُ   إليهاالمُشار    /15الفقرة الأولى من المادة / عن باقي النصوص   لاو   ،ل المشر ع أولا  مآزل عن  فس 
قانونا  تعديلي ا   إلا     ليس  2/2017نون  على أن  القاي  ن يوني ة التي تضم نها القانون التعديلي والتي تُشير بشكل يقالقان
الأسللقان الصادر  ون  يستبدلهفه   9/5/2014في  اسي  ولم  يُلغه  لم  محلّه  و  يحلّ  تاريخ  وبالتالي    .ولم  يبقى 
 ز التنفيذ.دخوله حي  و  د انون الجديلقلسريان امنطلقا   2014/ 12/ 28
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 نوجزها بالآتي:والتي  ، عينه 2/7201ن التعديلي موجود في نصوص القانو يّة"ه "الإشكالهذ حلّ و 
 : 2017/ 2 / من القانون التعديلي15ة /المادالفقرة الأولى من  •

، علمشر أن النا تبين ن التعديلي ي و لك من القانوتن القانون الأساسي م / 15المادة /الفقرة الأولى من  ة نص  لدى مقارن
القانون     12والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية  د لغاية تسع سنوات،  تمد    عبارة " يها  زاد عل  ،2/2017وفي 

. وبالتالي يكون المشر ع  2014النص الأساسي للقانون الصادر في العام  جودة في  ه العبارة لم تكن مو وهذ   ...."سنة
قطة نولم يعدّل  . فيدين منهللمستنة س  12و "الصندوق" من  يدين سنوات لغير المستف  9بجعلها  تدد السنواععدّل قد 
اعتبارا  من    جُل  ما في الأمر أن ه . و 2014/ 12/ 28  تاريخ  من  ء  بتداسب اتُحتلا تزال    بحيث   المدّةهذه    أو بدء   لاقانط

شير إليه عبارة "من  وهذا ما تُ   غير المستفيدين.ل  12للمستفيدين و  9  سنوات دد الأصبح عتاريخ نفاذ القانون التعديلي  
 .لنص هذا ااردة في " الو ذا القانون هاريخ نفاذ ت

 
 : 2/2017عديلي / من القانون الت32د" من المادة /الفقرة " •

ت    حاكم التي لا تزال قيد النظر أمام الم  د الاسترداعلى دعاوى    القانون التعديلي ق أحكام  تطب  على أن    هذه الفقرة  نص 
ثل في دل المالمشر ع خف ض ب. وهذا أمر طبيعي نظرا  لأن   ريخ نفاذ هذا القانون بها قرار مبرم قبل تا  م يصدرتي للاو 

  لي ة التي للآ% وأن  احتساب تعويض الاسترداد يكون على أساس بدل المثل وفقا   4% إلى  5القانون التعديلي من  
ت عليه   ، /22" من المادة /5في الفقرة "الاسترداد، و   عاوى في د   عالمشر  و    .2/2017من القانون    /22/المادة    انص 

ع بمعدل التس  ةة من المهلة التمديديّ ية المتبقّ اً مع المدّ يّ الذي يستحق للمستأجر نسبمبدأ تناقص التعويض  أقر   
ةهذه الكل سنة انقضت من    عن  (1/9) دأ في بت لى أن  السنوات التمديدي ة  ن أدنى شك  عدو قينا  وب يدل  ي  . وهذامد 

 ، حي ز التطبيقأي قبل دخول القانون التعديلي    ،2016  في العامدعوى استرداد  اعتبار أن ه إذا أقيمت  ب  2014/ 12/ 28
تناقص التعويض قر  مبدأ  أ  الذيلقانون التعديلي م اتكون خاضعة لأحكا لدعوى  هذه ا  فإن    ،مقرار مبر   فيهاولم يصدر  

إذا ف  وبالتالي  .9/ 2  نسبةتعويض بلنقاص اوبالتالي يجب إ  يدي ةالتمد فترة  ت من الضنقا ن كل سنة  بمعد ل التسع ع
أن   التمديدي ة   منطلق  اعتبرنا  السنوات  العام  وبدء  التعوييمكننا تطبيق  كيف    2017هو في  إنقاص  على   ض مبدأ 

المُ  قالدعاوى  القامة  القانون  نفاذ  الذي    ؟يليتعد بل  مباشرة  يالأمر  ني  دل نا  على  المشر ع    ومقاصد  السنوات ة  باعتبار 
 .2014ة تبدأ من تاريخ نفاذ القانون الصادر عام  التمديدي  

 
 : 2017/ 2انون التعديلي من الق /55فقرة الأولى من المادة /ال •

ت  تاريخ هو تاريخ دخول القانون  وهذا ال  28/12/2014غاية تاريخ  ل  160/293نون  لقاتمديد اعلى    قرةهذه الف  نص 
 طلح على  صلك يكون المشر ع قد غطى مرحلة ما قد اوبذ  ،لتنفيذ ي ز الى ح إ 9/5/2014الصادر في  د لجديا
 

ستبدل أن ي  لمشر عأراد ا، ولو  وهنا  .28/12/2014لغاية    4/2012/ 1تاريخ    لتشريعي" والذي امتد  منذغ ا"الفرا تسميته بـ
د العمل بال 2/2017بالقانون التعديلي  2014/ 9/5في القانون الأساسي الصادر   غاية  ل  160/92قانون لكان قد مد 

 
د لغاية  3  . 29/8/2011تاريخ  171/1120 بموجب القانون رقم 3/2012/ 31 تاريخمد 
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لم يلغ ولم يستبدل ولم ون التعديلي  ما يعني أن  القان(.  ز التنفيذ التعديلي إلى حي    )تاريخ دخول القانون   2/2017/ 28

 .2014/ 12/ 28مولا  به اعتبارا  من ي لا يزال نافذا  ومع محل  القانون الأساسي الذ يحل  
 
 : 2017/ 2ديلي / من القانون التع55ة /الفقرة الثالثة من الماد •

ت  ي قبل أ (4)ما عدا دعاوى الاسترداد  هقبل تاريخ العمل ب التي أقيمت  الدعاوى  جميع ضوعخعلى  هذه المادة نص 
خضع جميع  أح  صريع وبنص  قانوني واضح و  المشر  ني أن  ما يع  .ظلهاللقوانين التي أقيمت في    2017/ 28/2تاريخ  

قب المقامة  القانون    2014/ 12/ 28ل  الدعاوى  المُ 92/ 160إلى  والدعاوى  تاريخي  ة  قام،    2014/ 12/ 28بين 
تكون  28/12/2017ن تاريخ اعتبارا  م مة ، وتلك المقد  9/5/2014ديد الصادر في القانون الجإلى  2017/ 27/2و

ديلي ن التعذ القانو نفالي فإن  عدم خضوع الدعاوى التي أقيمت قبل  بالتاو   .2017/ 2ديلي  خاضعة لأحكام القانون التع
هو قانون نافذ   5/2014/ 9على أن  القانون تاريخ    طعقا  رجعي ة القوانين وهو دليل بدأ عدم  هو تطبيق لمامه  لأحك

 وساري المفعول.
 
 : 2/2017ن القانون التعديلي / م59المادة / •

ت  لك ذ . وبفقة ومضمونهأو غير المتّ   لأحكام القانون التعديليجميع الأحكام المخالفة    لغىتُ أن    ى عل  هذه المادة   نص 
من    ها التعديلون تلك التي لم يطلد   2017/ 2ام التي تعد لت بموجب القانون  كحبالأ صر الإلغاء  يكون المشر ع قد ح

حب إلى المستقبل دون أن ينس  في   ينحصرة  لغاء الذي تحد ثت عليه هذه الماد الإ  مفعولفإن     ،هة ثانيةجهة، ومن ج
ر القانون الصاد   لو أراد المشر ع إلغاءفصيل. وأن ه  ه بالت نرى أدناالماضي عملا  بمبدأ عدم رجعي ة القوانين كما سوف  

وهذا   يُلغى القانون كذا..."النص  العبارة الآتية " ن يتضم   كأن صراحة   على ذلك  لكان نص   م تهبر   9/5/2014بتاريخ  
 . فعله المشر عي مما ل

 
 : 2/2017من القانون التعديلي  /60المادة / •

ت   لقانون التعديلي يُعتبر ساري أن  ا  ي، أةمي  فور نشره في الجريدة الرس  بالقانون التعديلي عمل  يُ   ن هذه المادة على أنص 
 مادة تطبيقاً لمبدأ عدم رجعيّة القوانينجاءت هذه الوقد    .2/2017/ 28اعتبارا  من    ل حي ز التطبيقول أو دخالمفع

أي  يلي  لم يُعط القانون التعد  عامةبهيئته ال و اب نمجلس ال ، وبالتالي فإن  تشر ع للمستقبلتنظ م و  الذي يقول بأن  القوانين
عند  . و أو استبدله  2014/ 9/5صادر بتاريخ  اسي ال القانون الأس ون حل  محل  هذا القانبأن   مفعول رجعي ليمكن القول  

  .وضوح النص  لا مجال للاجتهاد أو التأويل
 
 

 
قانون التعديلي  / من ال23المادة /من د" فقرة " الام نص  دا  لأحكن ستكون خاضعة لأحكامه  2/7201تي قد مت قبل العمل بالقانون التعديلي الداد عاوى الاستر د 4
2/2017 . 
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ث بدأ حي  2014ون لعام  ا  هو القانبأن  المشر ع أصدر قانون  لا يجوز القولمبدأ عدم رجعي ة القوانين  وانطلاقا  من  

لكي تبدأ   2/2017ا  آخر هو القانون  ، وعاد بعد ذلك وأصدر قانونتعداد السنوات التمديدي ة اعتبارا  من تاريخ نفاذه
ن   ، إذ أ ونيق القانالمنط  في  تناقض   أماموبالتالي نكون هنا    ،تاريخ دخوله حي ز التنفيذ جديد من  ن  ي ة م السنوات التمديد 

ز أن تبدأ ، فلا يجو ةالتي تكر ست بموجب التشريعات السابق   الحقوق المكتسبةفاظ على  حتطبيق هذا المبدأ يعني ال
في   لقانون فاذ ان تاريخ  منذ  سنتين وشهرين  منها    ىانقضوقد  من جديد    2/2017/ 28منذ    مهلة السنوات التمديدي ة

  ومن ،  حرير ملكي تهلأجل ت  2014در عام  الصا  ديد الج استنادا  للقانون  ك اكتسب هذا الحق  الفالم  .2014/ 12/ 28
  يصونه من كل تعر ض ه هذا الحق  وأن  الواجب أن يضمن القانون ل  يكون منإلى نص  قانوني    حق ا  بالاستناد سب  يكت

لثقة في القوانين  وع اشيو   اسعامل بين النتجود الاستقرار في البو مصلحة المجتمع العليا  ، وهذا ما تقتضيه  أو انتهاك
 في المشر ع.و 
 
 تبيّن هذا الموضوع:قوانين أخرى  •
ة قوانينالمشر    قر  أ ة  وكما هو معلوما  أن  ني  .  لإيجارات الجديد نفاذ قانون ا   فيما يتعل ق بمسألة  وإرادته  بي نت ني ته  ع عد 

والمنطق تبر شواذا  عن القواعد العامة يُعر ذلك ، والقول بغييؤخذ بها عند تفسير النصوص القانوني ة   يجب أنالمشر ع 
 القانوني السليم. 

 
ية  مادته الثان( نص  في  ةة والعقدي  ة والقضائي  تعليق المهل القانوني  )  5/2020/ 8تاريخ    160/20205قانون رقم  فال −

ون الإيجارات قانالمهل الواردة في  "  :" من هذه المادة6ورد في الفقرة "، وقد  كام التعليقمن أح  بعض الاستثناءات على  
 " 2/7201والمعدل بموجب القانون رقم  5/2014/ 9الصادر بتاريخ 

 
في نص   ،  (ةة غير السكني  تمديد عقود إيجار الأماكن المبني  )  5/2020/ 13تاريخ    176/20206م  والقانون رق −

ل والمعد    9/2014/ 5القانون الصادر بتاريخ  من    / 38/المادة    دل نص  يع  "  :على أن ه  الفقرة الأولى من مادته الوحيدة
 "...صبح على الشكل التالي:لي 2018/ 12/ 6تاريخ  /111/ ورقم  28/2/2017تاريخ  /2/ بالقانونين رقم 

 
لمعقودة قبل  ة اة غير السكني  تمديد عقود إيجار الأماكن المبني  )   7/2021/ 22تاريخ  20217/ 243القانون رقم  و  −

   / 38/الفقرة الأولى من المادة    ل نص  يعد  "  :ما حرفي تهدة على  الفقرة الأولى من مادته الوحيفي  نص   ،  (7/1992/ 23
 

 

 
 . /1164ص. / 14/5/2020تاريخ  / 20/العدد  2020المنشور في الجريدة الرسمي ة لعام  5
 . /1227ص. / 21/5/2020تاريخ   /21/العدد  2020المنشور في الجريدة الرسمي ة لعام  6
 . /124ص. / 22/7/2021تاريخ   /29/العدد  2021المنشور في الجريدة الرسمي ة لعام  7
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بتاري من   الصادر  رقم  والمعد    2014/ 5/9خ  القانون  بالقانونين  تاريخ    /111/ورقم    2/2017/ 28تاريخ    /2/ ل 

 ..." ليصبح على الشكل التالي:  5/2020/ 13تاريخ   /176/والقانون رقم   6/12/2018
 

شير إلى  قصد أن يُ أنّ المشرّع في كلّ مرّة كان يبس فيه  ي ن لنا بشكل واضح لا لُ يتب  سرد هذه القوانين   من خلال
جلي ة على أن   ، وهذا دلالة 2017/ 2يقول بعدها أنّه معدّل بالقانون م و بالاس 5/2014/ 9ريخ بتان الصادر القانو

صول صياغة النصوص القانوني ة  أن ه في أصول التشريع و لأ  2014م يُلغ القانون الصادر في العام  لي ل ون التعديالقان
له يكون قد   تعديل أي  نص  لاحقه أبدا  عند  تم  ذكر أي ة مفاعيل قانوني ة ولا ي    وجود أوأي    ود لهالقانون المُلغى لا يع

انين التفسيريّة التي يمكن اتخاذها منطلقاً  هذه القوانين هي بمثابة القو   نعتبريمكننا أن  و حل  محل ه أو استبدله.  
 عمولًا به.لا يزال سارياً وم 9/5/2014صادر بتاريخ ن الإيجارات القانوبأنّ  لللقو

 
ن  تعاقبت مؤخّراً في الزما  تطبيق قوانين الإيجارات التيل بأنّه فيما يتعلّق بكننا القومم، يما تقدّ   ، وهدياً علىوبالتالي

 :يكون لدينا
 .28/12/2014و  1992/ 23/7 ة بينالتطبيق على الفترة الممتد  الواجب  160/92 نون القا •
 
 .2017/ 27/2ولغاية  2014/ 12/ 29الواجب التطبيق اعتبارا  من   9/5/2014خ ديد تاريقانون الإيجارات الج •
 
 . 2/2017/ 28الواجب التطبيق اعتبارا  من  2/2017القانون التعديلي  •
 

لسليم، بل يؤد ي إلى نشوء التفسير ا  لقواعد لا يُعتبر مجافيا   ،  هعلاا تم بيانه أ مف  ل بخلالقو ن  اومن جهة أخرى، فإ
ة اعتبارا  من  عن الحالة "فراغ تشريعي"     ولم يكن   وهذا بالطبع ما لا يريده المشر ع  2017/ 28/2و   12/2014/ 29مد 

 أبدا  من مقاصده. 
 
 ها:، أهمّ نتائجعدّة  هذا الأمر لو 
ون الأساسي الصادر ارا  من تاريخ نفاذ القانلزيادات القانوني ة اعتبحتسب اتُ  تساب الزيادات القانونيّة:بالنسبة لاح  -1
السنوات   .28/12/2014أي اعتبارا  من    9/5/2014تاريخ  ب بالتوازي مع  الزيادات يجري  بأنّ سريان  العلم  مع 

من  الزيادات تبدأ  والقول بأنّ   ضمن الجدول الزمني المتدرّج للقانون،  بالزياداتيد  درّع ربط التم، فالمشيديّةالتمد
 هذا التاريخ أيضاً. وات التمديديّة تبدأ من سنل بأنّ الستتبع حتماً القوي  28/12/2014تاريخ 

 
ي قبل التعديل( )أ  5/2014/ 9ون الصادر بتاريخ  القانمن    /20/المادة    وفقا  لأحكام  ثل:ملبدل ال  لتحديد  بالنسبة -2

د على أساس نسبة  دل المفإن  ب  أما المادة   فيما لو كان خاليا .  القائمةحالته  في    يعي ة للمأجور% من القيمة الب 5ثل يحد 
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بمو 20/ لة  المعد  إل  2017/ 2القانون  جب  /  النسبة  اب يجري احتس  ه يجب أنأن  ني  . وهذا يع %4ى  خف ضت هذه 

ثل على أساس بدل الم  27/2/2017ولغاية    28/12/2014متدّة اعتباراً من  عن الفترة المقانوني ة  الزيادات ال
الثاني وشباوش  2016و  2015عن عامي    )أي  5% العام  هري كانون  الزيادات (2017ط من  بينما تكون   ،

 طبيق المشرّع ت هةه لجوهذا يتوافق مع ما قد ذكرناه أعلا .% 4س بدل المثل على أسا  2017/ 28/2اعتباراً من 
 

ان ن فترة سريثل عفالمالك اكتسب حقّ احتساب بدل المالحقوق المكتسبة    ونظريّة  مبدأ عدم رجعيّة القوانينل -3
 داً لذلك. استنا %4فتكون هذه النسبة ، أمّا بعد التعديل %5على أساس  2014 القانون الصادر عام

 
أنّ   عنييوهذا  .  2014/ 28/12بدأ سريان السنوات التمديدي ة اعتبارا  من  ي   ة:سنوات التمديديّ بالنسبة لسريان ال -4

المستفيدين من   لغير  المستأجرين"ق مساو"صندب  حساتحرير عقود الإيجارات يكون  أيّ   9بعد    عدات  سنوات 
وت2023/ 12/ 28بتاريخ   ل  حرير.  بالنسبة  بعد  لمستفيد العقود  الصندوق  هذا  من  بتاريخ   12ين  أيّ  عاماً 

28/12/2026 . 
 
• / المادة  لأحكام  القانون 29بالنسبة  من  الأ  الجديد  /  تحدّد  التمالتي  من  المستفيدين  نظرا  فإن ه    :ديدشخاص 

المستأجر من الاستفادة تستثني أولاد    التعديلبل  لجهة أن ها كانت ق  وبعد تعديلهاقبل    دةالما  نص  هذه  للاختلاف بين
ن يحل ون أم ا بعد التعديل أعاد المشر ع ضم هؤلاء لطائفة المستفيدين من التمديد والذي  ،وفاتهفي    د القانونيمن التمدي

المستأجر ت.  الأساسي  محل   يجب  الأفإنّه  النصّ  من   /29/  ادة للمساسي  طبيق  اعتباراً  الممتدّة  الفترة  عن 
وي27/2/2017ولغاية    28/12/2014 المعدّ طبّق  ،  القانون  نصّها  بموجب  تاريخ   2/2017ل  من  اعتباراً 
28/2 /2017 . 

 
 :الخاتمة

وجود  الجديد مت  يجاراإشكالي ة" نفاذ قانون الإ"  حل    أن    وجلي    يتبي ن لنا بشكل واضح   أعلاهبعد استعراض ما تم  بيانه  
يفترض تفسير وإعمال المنطق الذي  الصول  عد وأقوا ذلك علينا اتباع  . ولتبيان  2/2017ن التعديلي  نصوص القانو في  
ر  ون يجب أن تُ مواد القانأن    بعض ز تفسير  ة متكاملة لا يجو حد و فالقانون  ،  ما بينهام فيغ اسق والتنابالتنفهم وتُفس 
  كارثي ة نتائج  سوف يؤد ي إلى  الذي    في الخطأ   بالتأكيد   نقع  سوف  بذلك  زل عن النصوص الأخرى لأن ناوصه بمعنص

وأن يخدم الهدف والغاية التي وضعه المشر ع  يله  مفاع النص  القانوني  ء  بهدف إعطايكون  لأن  هذا التفسير يجب أن  
 لأجلها لا بهدف تعطيله أو عرقلة تنفيذه. 

. 
 

 


